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( كِتَابٌ الرضاع) 
أي هذا كتابٌ يُذكرٌ فيه الأحكام المترتبة على الرّضاع وحكم الرّضاع. ويقال: الرضاع. 
ويقال: الرضاع. 
والرّضاعٌ لغةّ: مص اللّبن من الغدي. 
واذا أَطلِقَ اللّبن في الشرع فالراد به ما مُسمّيه الناس الآن الحليب قال سبحانه: (م بين 
رب وَدم لَبَئَاكُ [السحل: 17] والذي يخرج هو الحليب ولكن یستّی في الشرع لبنا, وكذا 
في قصة العرنیین الي عليه الصّلاة والسّلام كما في البخاري ومسلم: ((أمرهم أن يشربوا 
من آلبان وأبوال الإبل)) والذي يخرج من الابل الذي يُسمّيه الناس اليوم الحليب. 
فهو لغدً ((مضٌ الذّبن)) أي: الحليب ((مِن الغدي)) والعلماء يسيرون على ما أقى به الشرع 
من تسمية الحليب باللّین؛ لذلك هنا مص الذَّينَ من الغدي. 
وتعريف الرّضاع شرعاً: مض من دون الحولين لبناً ثاب عن حمل. 
((مض)) يعني: الطفل ((مَن دون الحولين)) كما سيأتي ((لبناً ثاب)) أي: اجتمع ((عن 
حمل)) أي: لو أن امه لم تتزوّح خرج من ثديها لبناً وسقته طفلاً مس رضعات لا يُنسب 
الولد إليها, وكذا لو كانت متزوجةٌ ويخرج منها لبناً لکن ليس عن حمل - يعني: لم تحمل 
-, أو نها حملت ثم انقطع اللّبن ثم عاد فهذا الس تر نی ذشر الحرمية کما سیأق, 
فلابدٌ أنْ کون هذا اللبن ناشئاً عن حمل. 
ثم بعد ذلك بدأ الصّف رحمه الله يَذكرٌ مسائل الرّضاع قال: (يَحْرُمُ مِنَ الزضاع ما حرم 
مِنَ الَسَپ) هذا قطعة من حديث في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: ((يحْرُمُ مِنَ 
الرَضاع مَا يَخْرُمُ من النّسّب)) والمراد يحرم من الرّضاع كما يحرم السب في التكاح, وإذا 
خُرّم الرّضاع مثل ما یرم من السب في التكاح يترتب عليه ثمرة مسائل أخرى مِنْ: 
جواز التّظر إليها, والسّفر بها, وغير ذلك كما سيأتي - إِنْ شاء الله في الدّرس ما بعد القادم 
- أي: أنَّ التضاع بشروطه إذا تم فان أحكامه تکون مترتبة كترتب أحكام السب تماما 
في مسائل ستأفي. 


فلو أن شخصاً رضم من امرأةٍ وتلك المرأة عندها بنت فلا يجوز أنْ يتزوّج تلك البنت 
كأنّه كما سيأتي - إِنْ شاء الله - اح لما ف((ِيَخْرُمُ مِنَ الرضاع ما یرم مِنَ النسب)) لذلك 
یقول ع ار ناك اللاتي متك وَأحَوائْصم من الرَضاعة6 [النساء: 
۳ ثم قال: ولا تَنْكِحُوا4 [النساء: ؟؟] فالاية سيقت في مساق التكاح, لکن یترتب 
علیها مسائل آخری كما سيأتي - بإذن الله - فستّی الله عز وجل الأم الرضعة أمّا 
وجاك الا مت وستی الاخت من الرضاعة أختاً ررس كابر 
الَصَاعة؟>. 

والذي يحرم من النسب سبعة أصناف هي الذکورة في صدر هذه الآية لخُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ 
َهائستم وبتائسنم ورام وعمائسنم وعالائستم وبتاث ال ويا الأح) 
فهذه سبعة. 

ثم بعد ذلك قال: ومَنْ رَضعٌ بشروطه فالاحکام الترتبة عليه في تحريم من سبق من 
الأصناف کتحریمه من التّسب. 

ثم بعد ذلك لما ذکر هذه القاعدة في التضاع ((يَحْرُمُ مِنَ الرَضَاع ما یرم مِنَ النسب)) 
آعقبه بعد ذلك بذکر شرطي الاحکام الترتبة على الرضاعة قال: (وَالمُحَرَمٌ) يعني: الّضاع 
المحرّم للتَکاح له شرطان: 

الشرط الأول: ( حمس رضعات). 

والشرط العانی: (في وین 

آما الشرط الأول: (( مش رَضَعَاتِ)) والراد بالرضعة هو أنْ يمص الطفل الخدي فاذا ترکه 
هذه تعتبر رضعة, سواء كان الترك لشبع أو تعب أو ملل أو نوم أو غير ذلك من آنواع ترك 
الغدي, أو إجباره من إكمال الرضعة, فإذا مص الخدي ثم تركه رضعة سواء كانت بقية 
الرضعات في نفس المجلس أو في مجالس متعددة, أو في أزمنة متباينة لكن بشرط كما 
سيأتي في الحولين. 

يعني: لو أنّ طفلاً رضم وعُمُره يوم, وبعد سنة رَضحَ ثلاث رضعات, ثم قبل تمام الحولين 
بيوم رَضعَ أيضاً الرضعة الخامسة نقول: تعتبر مس رضعات, فلا يشترط الخمس الرضعات 
في مجلس واحد, ولا یشترط أنْ تکون في زمن متقارب. 


ص 


لذلك قال: ((وَالمُحَرّم: مش رَضَعَاتٍِ)) والدلیل كما في مسلم من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: ((كانَ فيا ئرل ین الفُرآن: عَضْرٌ رضعات مَعْلُومَاتِ رم ثم خن 
مین معلوماته فتوق ره خرص الّه علیه وسلم وه فیما یفرب مِنَ الرآن)) فهذا 
مما فسخ تلاوته وبق حکمه, إذاً الشرط الأول أنْ تکون مس رضعات. 

الشرط الغاني: ((في الْحَوْلَيْنِ)) يعني: أن يرضع الطفل خمس رضعات في الحولين سواء في 
أوله, أو في وسطه, أو في آخره, أو متفرّقة في الحولين, والدليل قوله عز وجل: لوالا 
برضن راهن وين کاملئن لمن راد آن تم الضَاعة ع [البقرة: ۲۳۳] فزمن الرضاعة 
الكامة سنتان كما في الاية, ولا جاء في الترمذي أن الي صل الله عليه وسلم قال: (( 
رم مِنَ الرضاع لا ما قَعَقَ الأَمْعَاءَ» ون قبلالوظام) قال الترمذي: ((حدیث حسنٌ 
صَحيحٌ)) وفي الحديث الاخر: ((فَإِنّمَا الرَضَاعَة من الَجَاعة)) يعني: الطفل لم يأكل بعد 
وهذا که مقيّد بالحولين, وهذا مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية وقول محمد ابن الحسن 
وأبي یوسف, أي: أنه مذهب الجمهور أنَّ الرضاعة المؤثرة في التحريم ما كانت في الحولين. 
هه انو ا عه نها كافك لا تلا ان شور جرس 
سنتان ونضف - واستدل بالآية: وله وَفِصَالَُ تلائرن شَهْجا) [الأحقاف: .]٠١‏ 

والقول الغالث: ان الرضاعة فیما هو كر هن اولین ولو ال سبعین عاما من ف الان 
يحرم كما حرم الرضاعة في الحولين. 

أي: لو أن رجلاً عُمّره مثلاً ثلاثون عاماً شَربَ من لبن امرأة خمس رضعات فإنَّهِ على هذا 
القول الغالث الرّضاع صحيح ويحرّم ما حرم من النّسب, وهذا قول عائشة رضي الله عنها 
وعطاء واللّیت فقط ولم يأخذ به أحدٌ من الذاهب, وإنّما هو قول فقط لعطاء واللّيث 
واختاره شيخ الإسلام لمن كان حاله كحال سالم كما سيأتي. 

واستدلوا بقصة سالم مولى أبي حذيفة أنّه كان كبيراً وكان يشق عل حذيفة أن يدخل بيته 
فأمر التبي صلى الله عليه وسلم أن یرضع والحديث: ((جَاءَتْ سَهْلَةُ بت سهَیل الب 
یا رسول ال اا مَول ود - مَعَنَا في بیْیتاه وقد بل مایب الستجال)) لاله 
لما نزل تحريم | حجاب, وحدينة ۱ - يعني : : لا كان الكبني في الجاهلية جائزاً - فأخذه 
ونسبه إليه ابنًبالّبني ثم ذُخ الكبني بقوله سبحانه: (ادعُوهم لاباهم هو آفسظ علة الله 


فان لم تعلمُوا آبَاعَهُمْ لاسي شرن ور لیم [الأحزاب: ه] فقال الي عليه 
الصلاة ها: ((أَرْضِعِيهِ ري له وَيدْهَبْ اي في تفي أي حُدَيْفَة. قالث: 
ژگیف أَرْضِعْهُ وَهْوَ رَجُلُ كبير؟ قبسم ول الله صل الله عليه وسلم وقال: قَدْ عَلِمْتُ 
5 رجْلْ كبير)) وفي لفظ لمسلم: ۳9 لذو لْيّةِ)) أي: أنّهِ قد نبت الشعر عل وجهه 
فأرضعته ثم صار یدخل على بيت سهلة. 

وکانت عائشة رضي الله عنها تأمر آخواتها ان يرضعن من هو كبير لمن آراد أنْ يڪشف 
على عائشة بحیث تون هي خالته من الرضاعة, وأنکر علیها بقية أزواج التي عليه 
الصَّلاة والسّلام ونيد سلمة فقالت: روي ما ترزی هَدا الا ونم E‏ 
اله صل اللّه عليه وسلم لسالم حَاصَهّ)) فهذا قول 3 سلمة, ولذلك قال شيخ الاسلام: 
((مَنْ كانت حاله مثل حال سالم يجوز آنْ یشرب لبناً من امرأةٍ وان كان كبيراً)) لكن 
ابي نسح فيكون هذه الحالة خاص بسالم لما كان الّبي جائزا فلا يصح رضاع الکبیر؛ 
إلا لسالم فقط لما دح القبني. 

إذاً الذي یرم ما كان دون الحولين, وما هو أكثر من الحولين فلا ينشر المحرمية؛ لذلك 
قال: ((في الْحَوْلَيْنِ)). 

ثم بعد ذلك بدأ يَذكرٌ مسائل متفرّعة على ما سب سبق قال: ول ار مسن 
في الأنف, يعني: لا شترط في الضاع المحرم أن يضع الطفل فمه على نفس العدي 5 
حتى لو وْضِعَّت قطرات في أنفه قال في آخر الجملة: ((يحَرَمُ)) يعني: السّعوط إذا جعلّت 
خمس نقط فصاعداً في أنف الطفل فإِنّه يتر تب علبه أحكام الرضاعة. 

ثم قال: (وَالوَجُورٌُ) يعني: أيضاً ضرم الَجُور صب اللّبن في الفم بمعنى لا يشترط أن يُلصق 
الطفل فمه في الخدي, بل لورّضعت المرأة حليبها أو لبنها في إناء أو زجاجة ثم شربه الطفل 
رم 

فإذا قیل: كيف نحتسب مس رضعات؟ نقول: الشرع أطلق مس رضعات حرم ولم 
يُفضّلها فيُرجع فيها إلى العُرف, والرف أنَّ کل دفعة من الشرب سى رضعة ودستّی شربة. 
فلو أن طفلاً وضعنا له لبن امرأة في ناء صغیر مثلاً ثم اسقیناه في فمه, ثم آبعدنا الاناء عن 
فمه تعتبر رضعة, ولو وضع الحليب في زجاجة وهذه الزجاجة شا في فمها مطاط, فإذا وضع 


هذا المطاط والزجاجة بداخله الحليب فما دام أنَّ هذا المطاط في فمه ويشرب فهي رضعة, 
فإذا أبعدنا المطاط فهي رضعة, ثم إذا أعدناها رضعة, فلو أن الزجاجة ملا بالحليب فشربه 
من دون أَنْ يفك هذا المطاط نقول: رضعة, ولو آخذها على دفعات نحتسب رضعات بأخذ 
الدفعات وهكذا. 

إذاً الدّفعة الواحدة في الشرب تعتبر رضعة, والدّفعة في العنقيط في الأنف رضعة وهكذا؛ 
لذلك قال: ((والسعوظ وَالوَجُورُ)) أي: يحرّم. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَبَنُ المَيْتَةِ) يعني: ولبن المرأة التي توفيت جرم فلو أنَّ امرأةٌ ماتت 
اليوم ثم بعد وفاتها بساعة أخذنا من لبنها فأسقيناه طفلاً أرضعناه خمس دفعات تكون 
تلك الميتة أمه وهکذا؛ لأنّه يُنبت العظم ويّذهب ويّزيل المجاعة فتترتب عليه أحكام 
المرأة التي على قيد الحياة. 

قال: (وَالمَوْطوءَةٍ ِشّبْهَةِ) أي: أنَّ لبن الموطوءة بشبهة أيضاً يحرّم؛ لألّه ثاب عن حمل وتتوفر 
فيه الشروط من المجاعة, وإنبات العظم, ويملئ الأمعاء وهكذا. 

((وَالمَوْظوءَةِ يِشْبَهَةِ)) مثل أنْ يطأ شخصٌ امه ظنّها زوجةً له ثم ملت, فنشأ اللّبن. فهو 
تال: ((أو بعقد فاسد)) کذلك إذا ذشأ الحمل الذي تولد منه این أو اجتمع منه اللّبن 
وأصل العقد فاسد, مثل: بلا ولي فهو يحرم إذا كان في الحولين وخمس رضعات ((أو باطل)) 
مثل: لو أن شخصاً وطأ عمته فأق الحمل ثم ذشأ منه اللّبن كذلك يحرّم. ولا يشترط في 
لین أنْ يكون بعد الولادة فلو وُجدَ لبن قبل الولادة فإنّهِ ضرم وسواء تبين فيه خَلقُ 
الافسان أو لا. 

يعني: لو أنَّ امراة وُطئت ثم بعد شهرین من الحمل خرح من ثديها لبن فإنّه برم. يعني: 
نان سواء ذشأ بعد تخلّق الانسان فيه أو قبل الولادة, ومن باب أولى بعد الولادة. 

قال: ((أو زنا)) أي: حتى ولو كان اللَّبن ناشتا عن حمل بزناً يعني: لوأنّ شخصاً وطئ امرأةٌ 
زناً ثم حملت ثم اجتمع الذّبن. فرَضعٌ طفل خمس رضعات نقول: تحرّم ويترتب عليه 
الأحكام وتكون تللك المرأة 3 


لذلك قال: (يحَرّمُ) أي: جميع المسائل السابقة الرضاع فيها حرم والمسائل السابقة من قوله: 
((والسَعوط)) أي: بحرم إلى آخره. وسيأتي - إِنْ شاء الله - اللّبن الذي لا يُعتدٌ به.* 

لا ذكر المصنّفُ رحمه الله الذّبن المحرّم من الميتة والموطوءة بشبهة أو عقد فاسد أو باطل 
أو زنا, کر بعد ذلك الألبان غير المحرّمة فقال: (وَعَکسْه) أي: وعكس اللَّين الحرّم 
(البهِيمَةُ) یعنی: لبن البهيمة, فلو أنَّ رجلين ربا من بقرة لبناً فلا يصيران إخوةٌ؛ لأن 
اللّبن المحرّم هو لبن الآدمية وكذا لو أنَّ شاةً جُعلّت في حي فشرب أهل الحي من لبنها لا 
يصيرون إخوة وهكذا. 

ثم قال: (وَغَيْرُ حُبْقَ) أي: وكذلك المرأة الشيب غير الحامل لبنها لا يؤثر في الحرمة؛ لا 
المذهب المحرّم هو اللّبن الناشئ من الحمل, فلو أنَّ امد ثيباً قرب طفلاً من لبنها وهي 
غير حامل مثل: لو أن امرأةٌ تزرّجت وبعد زواجها بشهرين أرضعت طفلاً - وهي غير 
حامل - لا يؤثر هذا اللّين. 

ثم قال: (ولا) غير (مَوْطُوءَةٍ) يعني: ولا بكر, يعني: لو أنَّ امرة بكرا أرضعت طفلاً فان 
هذا اللّبن لا يؤثر؛ لاله على الذهب وعلى قول المصنّف لاب أنْ يكون لبناً ثاب عن حمل. 
والذي ذكره الصّف رحمه الله هومن مفردات المذهب وهو هل يشترط في اللّبن أنْ يڪون 
ناشئاً عن مل أوأنَّ ی لبن يخرج من آي امراة يحرّم؟ فعلى المذهب لاب أن يڪون حمل. 
ومذهب الجمهورأنٌ اللبن ا حارج من أي امرأوسواء كانت بكرا أوثيباً حاملاً أو غير 
حامل فإِنّهِ يؤثر. 

ورجح هذا القول ابن قدامة رحمه الله؛ لأنَّ القصود من التحریم هو تأثير اللّبن في جسد 
المرتضع بان يُنشِيرَ العظم ويّفتق الأمعاء, فلبن المرأة البكر إنْ خرج منها شيئاً من ان 
ثمرة اللّمن للمرتضع نفس ثمرة لین من المرأة التي ثاب لبنها عن حمل. 

ولا ذكر الصتّف رحمه الله الرّضاع الحرم کر بعد ذلك الأحكام المترتبة على الذَِّن المحرّم. 
وأطراف الرضاعة ثلاثة: 

الطرف الأول: المرأة المرضع. 

والطرف الغائي: صاحب اللَّين سواء كان زوجها, أو من زناً 


© 


سبى . 


والطرف الشالث: الطفل المرتضع. 

فالطرف الأول إذا رَضعٌ طفلاً الحكم المترتب على الطرف الأول وهي الأم صاحبة لین 
يترتب عليها من الأحكام ما ذكر الصف قال: (فَمَقَ أَرْضَعَْتٍ مر طِفْلاً: ار وَلَدَهَا) 
فهي ام له وهو ولدها. 

لكن ليس في جميع الأحكام واتّما قال: (في التكاج) الحكم الأساسي في الرضاع هو تحريم 
التكاح, فإذا أرضعت ولداً یرم على ذلك المرتضع أنْ يتزوجها؛ لذلك في حديث ابن عباس: 
((أَنّ ال صل الله عليه وسلم أَرِيدَ عل آبْنةِ عنوةه فقال: لها لا نجل لي: اب جي 
مِنَ الرَضَاعة)) فالاصل في الرّضاع في التأثير في الحكم في التكاح. ويتفرّع عليه ثلاثة 
أحكام (وَالتَطرِ وا لوق وَالمَحْرَمِيّة). 

لذلك قال: ((صار وَلَدَهَا - في التّگاج)) يعني: لا يجوز آن يتزو للحديث السابق ولقول 
الأية: e‏ اللا أرْضَعْئَكُْ) يعني : كرد ان تازريهوا أمهاتكم الاق 
آرضعنکم, ((وَالتَطرِ)) يعني: يجوز لذلك الطفل أنْ ينظر إلى مرضعته إذا کبر, والدليل أ 
عائشة رضي الله عنها أمرها التي عليه الصّلاة والسّلام آلا تحتجب من أفلح أخا أ 
الفُعيس وقال: ((إِنَهُ عَمْكِ)) يعني: لينظر اليك. ((وَالْمَلْوَة)) يعني: يجوز أنْ مخت بأمه 
التي أرضعته. ((وَالمَحْرَمِيّة)) يعني: في السفر, یعنی: یکون رما لما؛ ايه کما قال 
سبحانه: ماقم اللّا أَرْضَعْئَكُمْ) هذه الأحكام الأربعة المترتبة على الرتضع مع 
الام. 

ولا يون - أي: الرتضع - مثل الابن في النَّسب في الفقة, ولا في الارث, ولا في العتق, 
ولا في ولاية التّكاح يعني: لو أن المرأة التي آرضعته لیس شا ولي سوی هذا الذي آرضعته 
لا يحون ولتأها ف نكاحها. 

ومن ناحية العبادات لا جب عليه أن يصلها؛ لأنّها ليست من ذوي الرحم؛ لاله لم خرح 
من رحمها وإِنّما فقط شَرِبَ من لبنها, والذي يجب أنْ يوصل من خَرجت من بطنها أو من 
اجتمعت معه ولو في بطن أو بطنين أو ثلاثة من ذوي الأرحام, هذه الأحكام الترتبة على 
الطرف الأول المرأة التي أرضعت. 
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الطرف الغاني: وهو صاحب الذّبن الرجل قال: (وَوَلَد) يعني: وصار صاحب اللبن ولد (مَنْ 
يب لیا إَِيِ) يعني: أنَّ صاحب اللّبن هذا الطفل يكون أباً له. يعني: أنَّ الطفل ابو 


ثم أرضعت زيداً, وزوجها مثلا اسمه محمد يكون زيد ابن لمحمد من الرضاعة. 

قال: (يحَمْلِ) يعني: سواء كان اللّبن هذا ناشتاً عن تحمل ماء ذلك الرجل, سواء في عقد 
التكاح سواء شبهة أو عقد صحيح, فلو أنَّ امرأءٌ أخذت ماء زوجها ووضعته في فرجها 
فحملت أو من الطفل الأنابيب يكون ولدا له من الرضاعة. 

اذلك قال: ((وَوََدَ مَنْ دیب باه بحمل)) يعني: بتحمّل (أَوْ وَظءِ) يعني: أل الحمل 
نشا من وطئ ذلك الرجل ها فاجتمع اللّبن. يعني: أنَّ الولد الرتضع يُنسب لصاحب اللّبن 
سواء الّبن نشأ عن تحمل مائه بسبب الحمل أو بالوطء هذا الطرف الغاني, الطرف الغافي 
إذاً هو أب لذلك الطفل. 

الطرف الخالث: هو الطفل وسيأق أحكامه. 

فلمّا ذكر الآن حكم الطرف الاول بعينه وهو أنَّها آم, والطرف الثاني: آنّه أَبٌّ, ذكر بعد 
ذلك آقارب الطرفین ما صلتهما بالطفل فقال: (وَتَحَارِمُةُ) يعني: محارم صاحب الذَّبن 
الواطیع مِنْ: بناته وعماته وخالاته وجدایه (في التَکاح محارمُه) يعني: محارم للطفل, فاذا 
کر الطفل یقول لبنت صاحب اللَّبن: هذه أختي من الرضاعة, ویقول لاخ صاحب الذَّبن: 
هذا عي من الرضاعة. 

وحتی تسهل عليك المسألة كأنَّ الولد الذي رَضعَ كأئّه خرج من بطن زوجة صاحب اللَّبن. 
مغلا آفراد الأسرة عشرة فرضع واحد أصبح آفراد الأسرة کانّه ولد لحم ود حادي عشر. 
فهذا الولد اطحادي عشر یقول لأخت صاحب اللَّين: يا عمة, ویقول لبنت صاحب اللبن: 
آختی من الرضاعة وهکذا. 

يعني: کاله جرج من رحم زوجة صاحب الذَّبن لكن ضیف عليه عبارة ((من 
الرضاعة)) فلو كان له ثلاث !خوة فیقول الطفل: هؤلاء الخلاثة اخوة لِيّ ثم يزيد من 
الرضاعة وهکذا. 


مس وس 


ثم بعد ذلك انتقل إلى أقارب الطرف الخاني فقال: (وتحارمها) يعني: محارم المرأة التي 
آرضعته, ومحارمها من آخیها وأبيها وابنها (حارمُهُ) يعني: من الرضاعة فیقول لاخت التي 
آرضعته: هذه خالتي من الرضاعة, ویقول لبنتها: هذه أختي من الرضاعة, ولو كان ها بنت 
من زوج سابق يقول: هذه أختي لأي من الرضاعة وهکذا. 

يعني: كألّه خرج من بطنها لکن نزيد كلمة ((من الرضاعة)), فلو كان للأم التي أرضعته 
خمسة أولاد ثم أرضعت سادساً كأنَّ هذا السادس خرج من بطنها تماماً فيقول: هذه أي 
والخمسة هم إخوتي من الرضاعة وهكذا. 

ویکون التأثير في الطرفين الأول والغاني في أصوطما فيقول لاب التي أرضعته: هذا جدي 
من الرضاعة يقول: هذا أب أي من الرضاعة, ويقول لام الراضعة: هذه جدتي من الرضاعة 
يقول: هذه أم أي من الرضاعة, فينتشر في الاصول, ويقول في أصول الطرف الاول: هذا 
أب أبي من الرضاعة, ويقول: هذه أم أبي من الرضاعة, فأصول الطرف الأول والغاني يقول 
الطفل: هؤلاء آبائي من الرضاعة. 

وينتشر التحریم أيضاً في فروعهما فيقول في أولاد صاحب الذَّبن والمرأة التي أرضعت يقول 
لفروعهما: هذا أخي من الرضاعة ويقول: هذه أختي من الرضاعة وهكذا, يعني: كأنّه ول 
ما على فراشهما. 

وینتشر التحریم أيضاً في حواشیهما والراد بالحواشي من دون الأصول والفروع وهم 
الاخوة والأعمام والأخوال فهؤلاء حواشي ومن تفرع منهم, فخال صاحب اللبن یقول 
الطفل: هذا خال أبي من الرضاعة, ویقول لعمة صاحبة الذّبن التي آرضعته: هذه عمة أي 
من الرضاعة وهکذا, كما أنَّ الولد من النّسب یقول: هذه عمة أي فالطفل الذي رضم 
یقول: هذه عمة أي ولکن يزيد من الرضاعة وهكذا. 

يعني: أنَّ الطفل الذي رضم كأنّه حَرجَ من رحم الأم تماما لكن يزيد كلمة ((من 
الرضاعة)) فعم أبيه عم له لمكن من الرضاعة, وخال أمه خالٌ له لكن من الرضاعة, إذاً 
تنتشر المحرمية في الطرف الأول والغاني من صاحب اللبن والمرضعة لأصوطما وفروعهما 
وحواشيهما. 


ولا ذكر الصتّف رحمه الله الأحكام المترتبة على اللّبن في الطرف الأول والطرف الثاني. 
وأقارب الطرف الأول وأقارب الطرف الغاني, د کر بعد ذلك الاحکام الترتبة على الطرف 
الغالث وهو الطفل فقال: (دُونَ أَبَوَيِْ) يعني: أنّ تأثير این عليه هو - يعني: على الطفل - 
دون ۳۷ وأمه, فأبو الطفل من التسب لا يقول ا هذا آخي؛ لاله آجني ع 
ولا يقول لصاحبة اللّبن: هذه أختي مثلاً لا؛ فهو أجنبي فلو مات زوج الرضعة يجوز لأبي 
الطفل أَنْ یتروح آمه من الرضاعة, فالتأثیر لا يري على آبوي الطفل وتّما عل نفسه هو 
فقطء لذلات قال: ((خون (e‏ 

ثم قال: (وضولهتا) يعني: دون أصول الا بوین يعني: أب الأب من التّسب لا بسري تأثير 
الرّضاع علیه, وکذا جدّته من النْسب لا بسري تأثیر الرّضاع علیها؛ لذلك قال: 
((وأضولهما)) یعنی: دون صول الأبوین یعنی: آب آب آب, آ و آم ام آم ما مسري تأثیر 
الرضاع علیهما. 

قال: (وَفْرُوعِهِمَا) يعني: ودون فروع الأبوین, وفروع الأبوين الأبناء يعني: لو أنّ رجلاً 
عنده خمسة آولاد فرزقوا بولدٍ سادس, ثم هذا الولد السادس رَضع من ام امجیران, فتلك 
الجارة لا يجوز الولد الذي رضم ان یتزوح بنتها؛ لاله اح ها من الرضاعة, والخمس الا خوة 
يجوز لم أن يتزوّجوا بنات جارتهم لماذا؟ لأنّ التحريم لا يسري عليهم؛ لأنّهم لم يرتضعوا 
من تلك الأم وإنَّما الذي رَضعَ هو الذي لا يجوز أَنْ يتزرّج بنتها؛ لذلك قال: ((وَفْرُوعِهِمَا)) 
أي: دون فروع أبويه من التسب لا مسري تأثير التكاح عليهم. 

وكذا لوأنَّ الأم التي أرضعته عندها ولد جوز له آن يتزمّج أخت الطفل من النَّسب؛ لأنَّ 
إذاً الطفل الذي رَضعَ لا يسري التأثير الا عليه وعلى فروعه فقط, فالطفل هذا إذا تزرّج 
الذي رَضمٌ وخلّف ابناً هذا الابن يقول للذي أرضعت أباه: هذه جدتي من الرضاعة, ويقول: 
هذا جدي من الرضاعة, فلا يسري تأثير الذي رَضعَ الا عليه وعلى أولاده فقط, ولا يسري 
على أصوله ولا يري على حواشيه. 

إذاً اللّبن تأثيره بالنسبة لصاحب الذَِّن والمرضعة على الأصول الفروع والحواشي, والذي 
رضح لا يؤثر إلا عليه وعلى فروعه فقط. 


لا بيّن الصف رحمه الله أنَّ تحريم الرضاعة يسري عل المرضعة وصاحب اللّبن إلى أصوطما 
وفروعهما وحواشیهما, وأنَّ المرتضع لا يري الا إلى فروعه فقط, 5 کر بعد ذلك بعض 
المسائل المترتبة على تللك القاعدة. 

فقال: (فَتُبَاحُ) الأم (المُرْضِعَةُ لأي) الطفل (المُرْئَضِع) من السب (وَأخيه) أيضاً (مِنَ 
النسب). 

مثال ذلك: لو أن امرأةٌ عمرها ثلائون سنة أرضعت طفلاً وهذا الطفل آبوه من اسب 
عمره ستون عاما, فیجوز لأبي الطفل من الدَّسب الذي عمره ستون عاماً أَنْ يتزرّح المرضعة 
التي عمرها ثلائون عاما؛ لأنّه لیس هناك علاقة بینهما فجاز ذلك؛ لأنَّ اللّبن لا يري 
إلا إلى أصول الرضعة وفروعها وحواشیها, وأبو المرتضع من اسب لیس من ذلك, ويسري 
تحریم الرتضع إلى فروعه فقط ولا يسري إلى آصوله وهو آبوه فیجوز. 

لذلك لو قال شخصٌ: آنا حضرت زواج أبي من أي وکنت حينها کبیرا, نقول: يصح مثل 
هذا الثال, فیتزوج آبوه من النّسب أمه من الرضاعة فیکون قد حضر زواجهما. 

ثم قال: ((وَأَخِبهِ مِنَ النْسب)) يعني: يجوز لأخيه الذي عمره مثلاً عشرون عاماً أنْ يتزرّج 
آمه التي أرضعته؛ لأنَّ التحريم لا يسري إلا إلى فروع المرتضع وأخوه لیس من فروعه 
وإنّما من حواشيه, فهنا كر أَن الذي يتزوج الأب والأخ من الّسب يتزوّج من رضم منها. 
ثم بعد ذلك عکس هذه المسألة هو ان الذي یترح آهل الرضاعة من النسب فقال: رم 
وحم ین الب انير وآخیه) یعنی: فیباح لامه وأخیه من التّسب أَ بتزٌجها آبوه 
وأخوه من الرضاعة؛ لذلك قال: ((وأم رخ من الب لأبيه ا فأمه من التسب 
يجوز أنْ یتزژجها صاحب اللبن. وأخته من النّسب يجوز أن يتزيّجها ابن صاحب اللّبن؛ 
لاله لیس هناك بینهما تحریم وإنّما التحریم يري على فروع الرتضع وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذكر مسالة آخری قال: (وَمَنْ حَرْمَتْ علبه بنتها) الذي يحرم عليك بنتها هي 
أمك فبنت أمك هي أختك, وكذلك مثلاً بنت جدتك تحرم عليك بنتها, وكذلك بنت 
أختك تحرم بنتها عليك؛ لامك خاها. 

فمتی أرضعت من حرم عليك بنتها قال: (فَأَرْضَعَتْ) يعني: أمك مثلاً أرضعت (طِفْلَة 
حَرَّمَنْهَا عَلَيّه) أي: يحرم عليك نکاحهاء لأنّها أصبحت أختاً لك من الرضاعة, وكذلك 


لوأنَّ أختك أرضعت طفلة يحرم عليك أن تتزرّح تللك الطفلة؛ لاتك أصبحت خاطا 
من الرضاعة وهي بنت أختك من الرضاعة, وكذلك بنت جدتك هي عمتك فإذا أرضعت 
طفلاً تکون من ذوي القرابات وهكذا. 

ولا ذكر التحریم هنا ذكر بعد مسألة فيما لو كانت تلك الطفلة قد عَقَدَ عليها رجل فهل 
ينفسخ التّكاح أم لا؟ يعني: من كانت محرّمةٌ عليك ثم أبيحت لك من الرضاع فما | کم؟ 
الحكم آنه ينفسخ التكاح؛ لذلك قال: (وَفْسَحَتْ نِڪَاحَها مِنْهُ؛ إِنْ کانث رَوْجَنَهُ) يعني: 
لوأنَّ شخصاً عَقَدَ على طفلةٍ بولاية أبيها فیصح ذلك ولا يشترط رضاها, ثم بعد ذلك أمك 
أرضعت تلك الطفلة نقول: ينفسخ النکاح لأنّها أصبحت أختك من الرضاعة وهكذا. 

وأيضاً مثل: لو أنّك عقدت على طفلةٍ عمرها سنة مثلاً فأرضعتها أختك نقول: ينفسخ 
التكاح؛ لأنّك أصبحت خاطا من الرضاعة وهكذا, ویأتي بقية المسائل في انفساخ التكاح 
- باذن اللّه -* 

يَذكرٌ المصنّف رحمه الله هنا إذا فسد نکاح امرأة؛ بسبب الرّضاع فهل ها الهر أم لا؟ 
نقول: ينقسم ذلك إلى قسمين 

القسم الأول: آ يكون قبل الدخول, وإذا كان قبل الدخول ان كانت هي التي أفسدته فلا 
مهر طا, وان كان آفسده غيرها فلها نصف المهر. 

القسم الغانی: إذا آفید نكاحها بعد الدخول, فهنا ها جميع المهر سواء هي التي أفسدت 
نكاحها ام أفسده غیزها 
لذلك قال المصتف: (ولٌ آ 


رأة ا 


مراة فسدث نِكَاحَ نَفْسِهًا برضاع) مثال ذلك: ارا 
عنده زوجة كبيرةً ثم عَقد على طفلة صغيرةٍ عمرها سنة, ثم أتت هذه الكبيرة فأرضعت 
تلك الصغيرة هنا يفسد نکاح الكبيرة؛ لأنّها أصبحت ام زوجته الصغيرة وام الزوجة 
تحرم بالعقد؛ لذلك له یقول: OT‏ وأمهات زوجاتص يا يحرمن. 
فهنا هي آفسدت نکاح زواجها (قَبْلَ الدَّخُولٍ) فإذا كان قبل الدخول قال: (فلا مَهْرَ لَهَا) 
یعنی: لا مهر للکبیرة؛ لائّها آفسدت نکاح نفسها. 

ثم قاس مسألة آخری عل هذه المسألة فقال: (وَکدا إن ان طِفْلَةٌ) یعنی: معقودٌ علیها 
من قِبّلِ رجلٍ (دَبْتثْ) يعني: زحفت (فَرَصَعَتْ مِنْ نَائْمَةِ) من محارم الزوح مثل: آمه فلو 


رضعت تلك الطفلة التي غقد عليها من أمَّ الزوح فينفسخ نکاح الصغيرة؛ لأنّها 
أصبحت آخته, وكذا لو كانت التي أرضعتها لا دبّت تلك الصغيرة أخته ينفسخ نكاح 
الصغيرة؛ لاه أصبح خالاً ما فينفسخ التكاح وهكذا. 

لذلك قال: ((وَكَذَا إِنْ كَأنَتْ طِفْلَةَ دَيْتْ فرَضَعَت من تَائْمَةِ)) هنا الآن إذا كان فسخ التكاح 
من بل نفسها قبل الدخول وقلنا: لا مهر ها. 

ثم ذكر القسم الغانی: إذا كان بعد الدخول قال: (وَيَعَدَ الدَّخُولٍ: مَهَرّهَا بحَالِه) يعني: بعد 
الدخول الهر يبقى جميعاً للمدخول بها, فمثلاً تلك الزوجة الكبيرة لما رضعت الصغيرة 
أصبحت أمَّ زوجته فينفسخ نڪاحها, فإذا كان دخل بالكبيرة وها المهر مئة ألف يبقى 
الهر مئة ألف ما يطالبها بإعادته؛ لائّه قد دحل بها فالمهر يستقر بالدخول حتى ولو كانت 
هي المفسدة له. 

وذّهبٌ شيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله إلى أنّها تعيد الهر له؛ لأنّها أفسدت نكاح 
نفسها على الزوح وهي المتسببة في ذلك. 

ثم بعد ذلك انتقل إذا كان المفسد غيرٌ الزوجة فقال: (وَإِنْ أَفْسَدَهُ خَيْرْهَا: لها عَلَ الزَّوْج 
نف المَسَنَّى قَبْلَهُ) يعني: إذا كان أفسد نکاح المرأة امرأةٌ أخرى ليست هي المتسببة 
فيه فلها نصف الستی. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً عَقَدَ عل طفلة فأتت أخته فأرضعت تلك الطفلة هنا يفسد 
نکاح الصغيرة؛ لاه أصبح خالاً ها والصغيرة ها نصف الستّی تُطالب الزوج والذي 
يُطالب به هو وليّها؛ لذلك قال: ((وَإِنْ أَفْسَدَهُ غَيُْها: فَلَهَاعَلَ الرَوْج نضف المُسَتَى قَبْلَهُ)) 
يعني: قبل الدخول. 

قال: (وجميعة بَعَدّهُ) يعني: إذا فسد التكاح بعد الدخول من غيرها يبقى ها جميع الهر حق 
لو انفسخ النكاح, (وَيَرْجِعُ به) الزوج (عَلَّ المُفْسِدِ) سواء التي أرضعتها الأم أو الأخت,. أو 
أرضعتها جدته هنا ينفسخ التّكاح أحياناً تكون أختا له وأحياناً کون خالاً ها فينفسخ 
التكاح, فالزوج يعطيها النصف ثم الزوج يطالب التي أرضعتها وأفسدت نكاحها ويقول: 
أعطيني نصف الصداق الذي دفعته لزوجتي وهكذا." 

یذکر لصف رحمه الله في هذه الجملة مسألعين اثنتين: 


المسألة الأولى: إذا قال أحد الزوجين أنت أخي من الرضاعة, أو قال هو أنتٍ أختي من 

الرضاعة فما حكم عقد التکاح؟ 

والمسألة الشانية: ما حكم الصداق في ذلك التكاح الذي بطل أو لم يبطل؟ 

فالمسألة الاولى ذكرها بقوله: (وَمَنْ قَالَ لِرَوْجَيهِ نت خن لرضاع: بَطلَ الک خ) هذه هي 

المسألة الأولى فيما إذا قال الزوج لزوجته: أنتٍ أختي من الرضاعة فهل يبطل التكاح أو لا 

يبطل؟ 

قال: ((وَمَنْ قال لِرَوْجَتِهِ)) وهو جادٌ في ذلك, أما إِنْ كان مازحاً فلا يترتب عليه أثر من 

ناحية فساد عقد التكاح, فإِنْ كان جاداً وقال لها: ((أَنْتِ أَخْتي لِرَضَاع)) يعني: من الرضاعة 

((بَطلَ التكاح)) لأنَّ من أسباب فسخ التّكاح وجود المحرمية بينهما, فإذا أقرّ الزوج بأنّها 

أخته من التّكاح وتيقّن ذلك يبطل التكاح. 

والقسم الغاني: فيما إذا قالت الزوجة لزوجها نت أخي من الرضاعة, وأخَّر اللصنّف رحمه 

الله هذه المسألة بعد مسألة الصداق ولو قدّمها لكان أوضح. 

فقال: (وَإِنْ قَالَثْ: هي ذَّلِكَ) نت أخي لرضاع فلا يخلو: إما أن يصدقها فالحكم في ذلك 

حكم ما إذا هو قال أنتِ أختي من الرضاعة يعني: يبطل النکاح. 

إذاً إذا قالت هي ذلك وصدقها يبطل التكاح, (()) إذا ( کذَبَها) بأنْ قال: لست اخ لك 
من الرضاعة وفلانة لم ترضعنا وهي تکذب علينا ونحو ذلك قال: (فهي رَوْجَنَهُ حكمًا) 

يعني : لا يفسد عقد التٌكاح وتبقى زوجة له في الظاهر وسيأتي تفصيل ذلك 

والمسألة الغانية: حكم الصداق هل تأخذ المرأة شيثاً من الصداق إذا تبيّن أنّها أختٌ له 

من الرضاعة أو ليس بصحيح أنّها أختٌ له من الرضاعة؟ 

ود کر هذه المسألة بقوله: (فَإِنْ كآنَّ) ذلك القول من الزوج بأنّها أخت له من الرضاعة (قبل 

الدَّخُولٍ وَصَدَّفَنَهُ) قالت: نعم صحيح آنا وإياك إخوة من الرضاعة أرضعتنا المرأة زينب 

مثلاً (قلا مَهْرَ) لها لأنَّ العقد باطلٌ أصلاً. فإذا صدّقت ذلك قبل الدخول بعد أنْ قال لما 

ذلك فلا مهر للمرأة. 

(وان که بَنَهُ) لو قال للما: آنت أختي من الرضاعة وكان ذلك قبل الدخول بعد ان عُقِدَ 

علیها ولكن لم یدخل بها فقالت له: لست أختاً لك من الرضاعة واتّما المرأة زینب 


الرضاعة ففسخ التُكاح نقول: (فَلَهَا نِضمَهُ) يعني: ها نصف المهر, والقاعدة في ذلك: ((أَنَّ 
المُرقة إذا كانت من بل الزوج قَبْلَ الدخول فللمرأة النصف)) قال سبحانه: «وَِنْ 


جد 
هه 


شوه مِنْ قَبْلٍ آن تَمَسُوهْنَّ وَقَدْ فَرَضْكُمْ لهُنّ فَرِيصَةً قیضف ما فَرَضْكُمْ) [البقرة: 
۷ فهذا إذا كان قبل الدخول إما أنْ تصدقه فلا مها وإماان کک و اف 
أما بعد الدخول قال الصتّف: (وَيَحَبُ كله بَعَدَهُ) يعني: یجچب کل الصداق بعد الدخول بما 
استحل من فرجها, فلو کان الصداق خمسين ألف ريال ثم بعد أنْ دَخلّ بها قال ها: آنت 
أختي من الرضاعة فلو قالت: نعم أنا أختك من الرضاعة لكن الآن علمت ما كنت 
أعلم من قبل لها جميع المهر, ولو قالت: لا لست أختاً لكَ من الرضاعة لها جميع الهر. 
يعني: سواء صدّقته أم کذبته ها جمیع الهر, لکن لو كانت تعلم بِأنّها أخته من الرضاعة 
ومکنته من نفسها فهي آثمة؛ لأنَّ هذا زنا فهي من مارمه. 

ثم بعد ذلك عاد الصتّف رحمه الله للشطر الغانی من السالة الأولى فقال: (وَان قَالَتْ: هي 
ذَلِكَ) يعني: نت أخي من الرضاعة (وَأَكُدَبَهَا) الزوج قال: لا لست أخاً لكِ من الرضاعة 
(فهي رَوْجَنّهُ حُكمًا) يعني: لا ینفسخ عقد التّكاح وتبقى في الظاهر زوجةً له حتی یفارقها 
الزوج. 


8 


وإذا تيقّنت rh Sh‏ 
بخلع أو برفعه للقاضي لفسخ نكاحها منه, آي: إِنْ ‏ ا تيقّنت أنّها أخته من الرضاعة والزوج 
كذبها وهي أمينةٌ وصادقةٌ فيحرم عليها أن تمگنه من نفسها ويجب عليها اَن تس 
لفسخ نكاحها, أما إذا قالت ذلك مثلاً عن شك أو هوى في نفسها فقوطا لغوٌ لا يضر. 
ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألةٍ أخيرة في رضاح وهي مسأل يكثر السؤال عنها فقال: (وَإِذَا 
شَكَ في الرّضَاعء AOE‏ ولا ین فلا تحْرِيم) هذه المسألة في حکم 

الشك في الرضاع. 
قال: ((واذا شَكَ في الرّضاع)) يعني: هل و جد أو لم يُوجد صلا؟ فإذا لم يكن بينة لا 
يلتفت إلى هذا الكلام حتى ولو كثر كلام الناس بان سمعنا بِأنَّ هذه أختٌ 
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لفلان وهو 


زوجها لا يُلتفت إليه ((فاليقين لا يزول بالشك)) واليقين هنا عدم الأخوة بينهما, فلا 

یزال هذا اد اح اي و 

قال: (َو کُماله)) یعنی: ق ا رضعا سویاً من ا لکن شگوا في کماله وهو 

مس رضعات فصاعدا فقال: يُوجد رضاع ولکن ما ۸ هل هو آربع رضعات أو عشر 

رضعات مثلا, نقول: لا یلتفت للشك ولا تنتشر الحرمية بینهما بهذا الشك ((فالیقین 
لا یزول بالشك)) اليقين عدم الحرمية بينهما والشك التّردد في وجود ذلك. 

قال: ((أَوْ کت المُرْضِعَةُ)) الأول شاك الاس وهنا التي تشك الرضعة هل أرضعتهما أو 

لم ترضعهما لا يُلتفت إلى کلامها, ((أَوْ کت المُرْضِعَةُ)) هل أرضعتهما خمس رضعات 

أو ثلاث رضعات لا يُلتفت إلى شكها في العدد وكأنّها لم ترضعهما. 

وإذا كانت المرأة المرضعة أمينة وقالت: أنا أرضعتهما فيٌقبل قوطا؛ لأنَّ رجلاً أق إلى التي 

عليه الصّلاة والسّلام يستفتيه في امرأةٍ بينهما رضاع فقالت المرضعة: اي أرضعتهما, فلا 

أق إلى الي عليه الصلاة والسّلام قال: (رگیّف وَقَدْ قیل7)) يعني: كيف وقد قالت 

المرضعة بِأنَّها أرضعتهما. 

فإذا كانت المرأة المرضعة أمينة وحافظة للرضعات, وصادقة في قوطا, وقالت: أرضعتهما 

أكثر من مس رضعات فيُقبل قوطا ولو واحدة فهنا بينة؛ لذلك قال: ((وَلَا بَيَنَة)) فمن 

البينة قول ا الرضعه الضادقة 

واذا قالت اس كير الرضعة: إن عادشة | رطعت بك لد وزیدا لا نقبل شهادة الراة الوا حدة 

لامرأة آخری, فإما أن ذسمع إقرار رجلین أو رجل وامرأتان فیجعل من قبیل الشهادة 

بالاموال. 

إذاً قول الرضعة يُقبل في نفسها إذا قالت: آنا أرضعتهما, ولا يُقبل قول امرأة في شهادتها 

لغیرها بان فلانة أرضعت فلاناً وقلاناً. 

لذلك قال: ((ولا بَيْنَةَ)) فاذا وُجدت البينة الق سبق بیانها فیفرّق بينهما, واذا لم توجد 

قال الصتّف: ((قلا تْرِيم)) يعني : لا جعل المحرمية بين الزوجين ا شک في وجود 

رضاع بينهما, أما إذا مُجدت بينة فيُصار إليها والبينة قول المرضعة الأمينة, أو شهادة 


رجلين ام وامرآتان بان فلانة اق ت يانها آرضعت فلاناً وفلاناً شس رضاعات تامة 
وضو ذلك. 

ويكون الصْف رحمه الله بهذا قد ختم کتاب الرّضاع, ویلیه - باذن الله - بعد ذلك 
کتاب الیَفقات. 





